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  قدمةم
  
يا   -1 ي آس ً  )الإسكوا(نظمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب ا راء حول اجتماع مسارات السياسة  للخب

ز في إطار  ، وذلكالتجارة والأداء الاقتصادي وتبعاتھا على الإسكوافي بلدان التجارية  ى تعزي ة المسعيھا إل عرف
ر وعُقد الاجتماع في  . الأعضاءمسارات السياسة التجارية في البلدان ببآخر التطورات المتعلقة  لدى المعنيين مق

  .2008كانون الأول/ديسمبر  18-17في بيروت، في الجمھورية اللبنانية، خلال الفترة  الإسكوا
 
الاقتصادي؛  والأداء رھا على التجارةاثآالسياسة التجارية ووتناول الاجتماع عددا من المواضيع، أھمھا   -2

ة؛  ات الإقليمي دد الأطراف والاتفاقي ا النظام التجاري المتع ي يوفرھ ديات الت ة والفرص والتح والسياسة التجاري
ة؛ و ايا التنمي ات قض بةوأولوي دروس المُكتس نة وال ات الحس ة  . الممارس د طاول اع بعق ال الاجتم ت أعم واختُتم

ة القض تديرة لمناقش دان مس ي بل دة ف ة المعتم ات التجاري ن السياس ة ع ة الناجم كواايا الإنمائي تعرض و . الإس اس
  . الدروس منھا واأھم الممارسات الحسنة في البلدان الأعضاء واستخلصالمشاركون 

  
اع،   -3 ا الاجتم ي تناولھ م المواضيع الت ى أھ ر إل ذا التقري ى المشاركينوويشير ھ ة ،إل  ،والجلسة الافتتاحي

 المناقشات والتوصيات التي خلص إليھا.وأھم 
  

  التوصيات  -أولاً 
  

العروض والمناقشات، انتھى المشاركون إلى مجموعة من التوصيات التي وجّھوھا إلى في ختام   - 4
  البلدان الأعضاء.الإسكوا وإلى 

  
  التوصيات الموجھة إلى الإسكوا  -ألف

  
  عقد اجتماعات تعنى بالسياسات التجارية  - 1

  
 ،على استضافتھا ھذا الاجتماع، وأشادوا بأھمية المواضيع التي تناولھا الإسكواالمجتمعون  شكر  - 5

ا على الأداء بھدف مناقشة المواضيع المتصلة بالسياسة التجارية وأثرھ ةإلى عقد اجتماعات دوري وھاودع
ً إلى اساتھا التجارية ير سمساعدة البلدان الأعضاء على تطوي الاقتصادي والتجارة.  ودعوا الإسكوا أيضا

وتنسيقھا ومواءمتھا مع أھدافھا الإنمائية، وعلى الاستفادة من تبادل الخبرات والدروس المكتسبة في ھذا 
 المجال.

  
  تقويم مسارات السياسات التجارية وتبعاتھا على الأداء الاقتصادي والتنمية  - 2

 
لتجارة ترتبط ارتباطا وثيقا بالنمو أكد المجتمعون على أھمية موضوع الاجتماع، باعتبار أن ا  - 6

ً  الاقتصادي والتنمية، وأنّ للسياسات التجارية المعتمدة أثراً  ً وعليھما،  ھاما ً  قد يكون سلبيا وأشار  . أو إيجابيا
لواردات إحلال ا تاعتمدت بمعظمھا، قبل ثمانينات القرن المنصرم، سياسا الإسكواالمجتمعون إلى أن بلدان 

بالإضافة إلى تغليب سيطرة والإجراءات الإدارية البيروقراطية المعقدة،  والتعريفات المرتفعةوالأسواق المغلقة 
وترتّبت عن تلك السياسات انعكاسات سلبية على نمو التجارة  على مجمل النشاط الاقتصادي.  القطاع العام

ات، وقيام صناعات قوية وقادرة الخارجية والتجارة البينية، وعلى الأداء الإنتاجي، والقدرة على تنويع الصادر
وبالرغم من أنّ معظم اقتصادات البلدان الأعضاء اتّجھت في مطلع الثمانينات نحو التحرير  على المنافسة. 
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آليات، حيث  اذكھلاعتماد  لم تكن ھذه الاقتصادات مھيأة أصلاً  ،السوق آلياتالاقتصادي والخصخصة، واعتماد 
القادرة على تلبية احتياجات آليات عمل ويعات والكوادر البشرية الكفوءة والتشر كانت تفتقر إلى المؤسسات

وبالرغم من الخطوات العديدة والھامة التي انتھجتھا البلدان الأعضاء في سبيل الارتقاء  ،وحتى اليوم الأسواق. 
مجموع التجارة  في الإسكوابتجارتھا الخارجية وتنويع إنتاجھا، لم تتجاوز حصة التجارة الخارجية في بلدان 

)، كما لم تتجاوز حصة قيمة الصادرات البينية من إجمالي قيمة 2007في المائة (في عام  3.6العالمية 
إلى التعاون مع البلدان الأعضاء في  الإسكواودعا المجتمعون  ). 2003في المائة (في عام  15.2الصادرات 

سياب عمل الأسواق وتحسين الأداء التجاري بناء القدرات والمؤسسات التي من شأنھا أن تساھم في ان
 الاقتصادي وإلى عقد مزيد من الاجتماعات والمؤتمرات في ھذا المجال.و
  

 التوصيات الموجھة إلى البلدان الأعضاء  -باء
  

  السياسات الاقتصادية المتكاملة ورصد نتائج السياسات التجارية على الاقتصاد والتنمية  - 1
  
ون أن ا  -7 ر رأى المجتمع از التغيي ى إنج ة عل دان المنطق اعدة بل ي مس ة ف ة التجاري ام للسياس دور الھ ل

وب في تحسين الأداء  ق  والأداء الاقتصادي التجاريالمطل ع  من خلاليتحق ة تنسجم م اج سياسات تجاري انتھ
الم أطر السياسات الصناعية والإنمائية الأخرى.  ً  وفي ضوء الأزمة المالية العالمية التي يشھدھا الع ا ، تبقى حالي

ا.  الإسكوابلدان  يم أداءھ ة وتقي دائل المختلف ة والب ا الوطني ة وإنجازاتھ اتھا التجاري ة سياس ة بمراجع ا  مطالب ودع
ات  المجتمعون إلى مراجعة السياسات التجارية بشكل علمي يشمل الإطار العام لكل السياسات، والأھداف والغاي

ة نجاإلى مراجعة التي وُضعت على أساسھا، و درات الإنتاجي اء الق حھا في تحقيق تلك الغايات، وإسھاماتھا في بن
ى الأداء  رة عل ر المباش رة وغي ا المباش ة، وآثارھ واق الخارجي ى الأس اذ إل رص النف ين ف ديرية وتحس والتص

تثمار والتوظيف.  ة والاس و والإنتاجي دان الأعضاء  الاقتصادي بما في ذلك مستويات النم ا المجتمعون البل ودع
ى إ يُّنل رارات  تب اذ الق ي اتخ رار ف انعي الق ين ص ي تع رات الت بة والمؤش ة المناس ات والأدوات التجاري السياس

يم أدا ل تعظ ا يكف تقبل، بم ي المس ية ف دابير السياس أن الت بة بش ا الاقتصاديالمناس دراتھو، ئھ ز ق اء تعزي ي بن ا ف
ة  ، سواء كان ذلك في جولة المفاوضات المتعددةالمواقف التفاوضية ات التجاري الأطراف أو فيما يتصل بالاتفاقي

ة.  ة والثنائي اركون  الإقليمي ا المش اء ودع دان الأعض ددة البل ات المتع ه الاتفاقي ا تتيح تفادة مم ى الاس ذلك إل ك
ى ھذه من وسائل وقنوات تعين  والإقليمية الأطراف  الأسواقالبلدان في حماية إنتاجھا المحلي ونفاذ صادراتھا إل
ع  . الخارجية ة تساھم في تنوي اج سياسات تجاري ى انتھ اجودعوا إل اج السياسات  الإنت ى انتھ والصادرات، وإل

ادية  ات الاقتص ن السياس ا م ع غيرھ ة م ات التجاري ارض السياس دم تع من ع ي تض ة الت ادية المتكامل الاقتص
 ً ي تعزز بعضھا بعضا ة، والت د والاجتماعية، من جھ ة للبل ة في تحقيق الأھداف الإنمائي ان الأعضاء، من ناحي

ً  ثانية.  ى  وأكد المجتمعون أيضا اتھا عل ة وانعكاس ة المتبع ام الحكومات برصد السياسات التجاري ة قي ى أھمي عل
 التجارة والاقتصاد، وقدرتھا في تحقيق الأھداف الاستراتيجية الإنمائية. 

  
  الأزمة المالية العالمية وأثرھا على السياسة التجارية  - 2

 
ادة النظر في السياسات رأى ا  -8 ة تتطلب إع ة ودولي د في ظروف إقليمي لمجتمعون أن ھذا الاجتماع ينعق

ة  . الإسكواسيما في بلدان  التجارية المتبعة في الدول النامية، ولا ة العالمي وتتمثل ھذه الظروف في الأزمة المالي
ى مجمل  ة عل ا تبعات ھام د تكون لھ ا والتي ق المي، وحالة الركود الناجمة عنھ النشاط الاقتصادي والطلب الع

ة، ولا ودة الحمائي ال ع ن احتم وّفھم م ن تخ ون ع رب المجتمع ة.  وأع و والتنمي ى النم دان  وعل ي البل يما ف س
ي  ة ف ة للتنمي ة الدوح ل جول ادة تفعي ة لإع دان النامي ع البل يق م ى التنس اء إل دان الأعض وا البل ة.  ودع المتقدم

ذ سنوات وللتقريب المفاوضات التجارية المتعددة ا ود المستمرة من ة الجم ة لكسر حال لأطراف، وذلك في محاول
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المي.  ود الع ة الرك ية ومواجھ ال القضايا الرئيس دان الأعضاء حي ين مواقف البل ً  ب ون أيضا ا المجتمع ى  ودع إل
ا التنسيق مع الدول النامية في مواقفھا التفاوضية بما يقلل من قبولھا لنتائج قد لا تنسجم بالضرو رة مع طموحاتھ

دان الأعضاء  أخذ المبادرة والقيام بدور فاعل، لا الإسكواوطلب المجتمعون من  الإنمائية.  سيما في مساعدة البل
ة  لبية للأزم دّ من الانعكاسات الس أنھا أن تح على التنسيق في مواقفھا التفاوضية، وتوضيح المواقف التي من ش

 اتھا من السلع والخدمات. المالية على قطاعاتھا الاقتصادية وصادر
  

  الاتفاقيات الإقليمية والثنائية والمتعددة الأطراف ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  - 3
 
انضمت إلى عدد من الاتفاقيات التجارية الثنائية  الإسكوارأى المجتمعون أنه بالرغم من أن بلدان   - 9

تصطدم بجدران  إلى أسواق الدول المتقدمة لصادراتھانفاذ لاوالإقليمية، ما زالت طموحاتھا المشروعة بتحقيق 
ً أخرى، مما يؤدي إلى استمرار تعثر الجھود الإنمائية الھادفة إلى  ً والمموھة أحيانا الحماية الصريحة أحيانا

ولاحظ المجتمعون عند تتبّع مسارات السياسات التجارية في المنطقة  تعزيز قدراتھا الإنتاجية والتصديرية. 
على حساب التكامل التجاري والاقتصادي  ، وذلكلأھمية التي توليھا البلدان في علاقاتھا التجارية مع الخارجا

الكامل  الإعفاءيلاحظ أنه على الرغم من دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مرحلة و . الإقليمي
ً تحسّنإلا التجارة البينية  لم تسجل، 2005منذ مطلع عام  متواضعاً، إذ ارتفع معدل التجارة العربية البينية نسبة  ا

 . 2007في المائة عام  11.30إلى  2001في المائة عام  9.30إلى إجمالي التجارة الخارجية للمنطقة من 
وبالرغم من بعض الاستثناءات، ما زالت الطبيعة الھيكلية للاقتصادات العربية عموماً وأنماط الإنتاج والتصدير 

السياسات التجارية التي وويساھم ذلك في بقاء الأنماط  ا تكتسب الخصائص ذاتھا التي لطالما كانت تميزھا. فيھ
 تنتھجھا البلدان العربية والتي لا تزال تحول دون الوصول إلى درجة أعلى من التكامل التجاري والاقتصادي. 

إعادة النظر البلدان الأعضاء بالمجتمعون  وصىأ، الكبرى ومن أجل إنجاح تجربة منطقة التجارة الحرة العربية
ھذه  إنضاجفي التدابير والإجراءات التي تتخذھا في إطار سياساتھا التجارية لتوفير المناخ المساعد على 

ً  التجربة.  على إزالة الحواجز غير التعريفية  ومن التدابير ذات الأولوية التي ينبغي اتخاذھا العمل سريعا
الأخرى كالأيدي العاملة  الإنتاجإجراءات جديدة من شأنھا تسھيل التجارة والنقل وتنقل عوامل  للتجارة، واعتماد
 ورؤوس المال.

  
  تعزيز التبادل التجاري البيني والقطاع الخاص  - 4

 
ة وتشجيع القطاع الخاص   -10 دعا المجتمعون إلى تعزيز التبادل التجاري البيني وجذب الاستثمارات البيني

وفير السياسات والتشريعات  الأعضاء وسائر الدول العربية.  في البلدان ى ت ة إل دول العربي ا المجتمعون ال ودع
ن ش ي م بة الت ي، ولاأالمناس تثمار البين ز الاس ل  نھا تعزي ي ظ يما ف ةس وا  الأزم ة.  ودع ة العالمي دان المالي البل

زالأعضاء  ي تعزي اھم ف ي تس ريعات الضرورية الت وفير التش ى ت ل الق إل ات عم وفير المعلوم اع الخاص وت ط
 على التعاقد مع الشركات القائمة فيھا.  ةقدرالاللازمة عن الشركات الناجحة وتوفير مؤشرات عنھا، مما يعزز 

  
  
  
  

  التوصيات الموجھة إلى الإسكوا والبلدان الأعضاء  - جيم
  

  كفاءة التجارةتعزيز   - 1
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دان دعا المجتمعون ال  -11 ى الأعضاء بل ة اإل ارةھياكل لمراجع اءة التج ى كف ؤثر عل ة  ،التي ت من بنى تحتي
بھدف  حيانتعيقه في كثير من الأوالتي ترفع من كلفة التصدير إلى تحديد العوامل و ،جراءات مالية وضريبيةإو

ا اءة  . معالجتھ املات التي تعيق كف وانين والإجراءات والتشريعات والمع ة الق ى مراجع ذلك إل دان ك ودعوا البل
ذا المجال،  الإسكواودعوا  وتزيد من كلفة التصدير والأعمال. التجارة  وعي في ھ ز ال ى المساھمة في تعزي إل

ات  ز سبل وإمكاني دان الأعضاء، وتعزي ى البل دروس المكتسبة عل يم ال والعمل على رفع مستوى القدرات، وتعم
 عزيز التعاون الفني والتدريب. التعاون، سواء كان ذلك من خلال إجراء دراسات أو عقد اجتماعات للخبراء أو ت

  
  المعلومات التجارية في خدمة السياسات التجارية والأداء التجاري والاقتصادي  - 2

 
ات   -12 ة والبيان ات التجاري وفير المعلوم اء بت دان الأعض ات البل ام حكوم ة قي ى أھمي ون إل ار المجتمع أش

تظم ودوري سكواالإوأشاروا إلى أھمية تزويد  المتصلة بالسياسات التجارية.  ا يمكّ  ،بالمعلومات بشكل من ا بم نھ
ديثھا.  ة وتح ات التجاري ة  الإسكواودعوا  من أداء دورھا في إصدار الإحصاءات والبيان إلى النظر في إمكاني

رار  دان الأعضاء، لتمكين المستخدمين وواضعي السياسات وصانعي الق ة حول البل توفير قواعد بيانات تجاري
ى ال ن الحصول عل ا م ي تحليلھ دراتھم ف ز ق د، وتعزي ع واح ن موق دان الأعضاء م ن البل ة ع ات التجاري معلوم
وعلى صعيد تعزيز التبادل التجاري البيني وتشجيع الاستثمار البيني من خلال التعريف  ومقاربتھا ومقارنتھا. 

ة بالشركات العاملة في المنطقة، دعا المجتمعون الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة  دان العربي والزراعة للبل
ة  ركات التجاري ف بالش ي التعري ي ف دور إقليم ام للاضطلاع ب اع الع ة والقط رف الوطني ع الغ اون م ى التع إل
ة،  ركات الخاص ن الش ة ع ات اللازم ى المعلوم ول عل از للحص ة ارتك كيل نقط ة، وتش تثمارية الناجح والاس

ا يساھم في تع ة والاستثمارية، بم ع مستوى الاستثمارات والمعلومات التجاري ادل التجاري البيني ورف ز التب زي
ة معارض  والتعاقدات في المنطقة.  ودعوا الحكومات إلى التعريف بفرص الاستثمار في البلدان الأعضاء وإقام

دان الأعضاء وصادراتھا.  ام  للتعريف بمنتجات البل ين القطاعين الع ى إنشاء مجالس شراكة ب ودعوا أيضا إل
ة والاقتصيعة السوالخاص لمراج ى إشراك ادية، بھدف تحسين الأداء التجاري اسات التجاري والاقتصادي، وإل

ك من خلال إنشاء لجان  القطاع الخاص في المفاوضات المتعددة الأطراف وغيرھا من الاتفاقيات.  ق ذل ويتحق
ات ال رأي والمعلوم ورة وال وفير المش ة المفاوضات وت ا متابع ون مھمتھ تركة تك ة مش ة وطني ة والقطاعي تجاري

ويم  اراللازمة، بما يعزز الموقف التفاوضي للبلدان الأعضاء ويساعد على تق ى الأداء  آث المواقف التفاوضية عل
 الاقتصادي والقطاعات الإنتاجية والخدماتية. 

  
 ً   محاور البحث والمناقشة  -ثانيا

  
 الإسكواتبنتھا البلدان الأعضاء في الوضع الراھن للسياسات التجارية التي عن الاجتماع نبذة  قدّم  -13

البلدان؛ ھذه وآفاقھا المستقبلية؛ والقضايا ذات الانعكاسات الإنمائية والتي تتأثر بالسياسات التجارية المعتمدة في 
الاتفاقيات بوالتحديات التي يوفرھا النظام التجاري المتعدد الأطراف مقارنة  ،والتجارة في الخدمات والفرص

قدم ممثلو البلدان الأعضاء عروضا قطُرية حول السياسات التجارية في بلدانھم، وتطرقوا فيھا إلى و الثنائية. 
وأبدى ممثلو البلدان الأعضاء والمنظمات والاتحادات العربية والخبراء ملاحظاتھم  القضايا موضوع البحث. 

عدد من ريق التجارة وومقترحاتھم بشأن جميع المواضيع التي تناولھا الاجتماع، بحضور ومشاركة ف
والمتخصصين في ھذا الموضوع، والذين كانت لھم إسھامات في تقديم المواضيع  الإسكواالمستشارين لدى 

  . اتوالمشاركة في المناقشالمختلفة 
  

في انعقاده يقع معلومات أساسية حول الاجتماع وأھدافه وأعماله، مشيرة إلى أن  الإسكواقدمت ممثلة   -14
إلى تعزيز الوعي بآخر التطورات المتعلقة بتقويم مسارات السياسة التجارية في البلدان  كواالإسإطار سعي 
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ومن منطلق أن العولمة وتحرير التجارة والتكامل الإقليمي كلھا تأتي في مقدمة القضايا التي ينبغي  ،الأعضاء
يق أھدافھا الإنمائية.  وأشارت إلى أن إلى تحق خلال سعيھا الإسكواأن تعالجھا البلدان النامية، ومن بينھا بلدان 

سبق أن حرّرت سياساتھا التجارية واعتمدت عدداً من الترتيبات التجارية ذات الأثر المباشر أو  الإسكوابلدان 
غير المباشر على أدائھا الاقتصادي والإنمائي، والتي قد يكون لھا تبعات حرجة على المسارات الإنمائية. ومن 

على  وآثارھا الإسكواعلى أھم مسارات السياسات التجارية في البلدان الأعضاء في  الوقوف ةضرور ھنا
  التجارة والأداء الاقتصادي. 

  
أن اجتماع الخبراء يھدف إلى تقديم خلاصة عن أھم مسارات وأھداف  الإسكواوأوضحت ممثلة   -15

ومن  جارة والأداء الاقتصادي فيھا. وانعكاساتھا على الت ،الأعضاءالسياسات التجارية التي تبنتھا البلدان 
 ً ً  المرجوّ أن تشكل أوراق العمل المقدّمة إلى الاجتماع ومداولاته أساسا يمكن الانطلاق منه للقيام بأنشطة  صالحا

وأملت أن تشكل العناوين التالية المواضيع الرئيسية  . الإسكواوبرامج تتناول السياسة التجارية في منطقة 
سياسات التجارية وآفاقھا المستقبلية في البلدان الأعضاء، والقضايا ذات الانعكاسات الإنمائية للبحث: أولويات ال

، والفرص والتحديات التي يوفرھا النظام التجاري ھذه البلدانوالتي تتأثر بالسياسات التجارية المعتمدة في 
سيتم تخصيص جلسة نقاش مفتوح في  .  وأوضحت أنهوالإقليميةالاتفاقيات الثنائية بالمتعدد الأطراف مقارنة 

محاور البحث في الاجتماع وتمنت ممثلة الإسكوا وبعد ذلك، استعرضت  . تكثيف النقاش حولھالنھاية الاجتماع 
 للمشاركين كل التوفيق في مداولاتھم. 

  
ة وآثارھا بعنوان "السياسة التجاريوھي ملخصاً لورقة العمل التي قدمھا للاجتماع،  الإسكواوقدم ممثل   -16

م أدوات السياسة وقسّ  ،وماھيتھا الإطار العام للسياسة التجاريةھذه الورقة  ص فيولخّ  . على الأداء الاقتصادي"
التجارية إلى ثلاث مجموعات رئيسية: الأولى ھي الإجراءات التي تؤثر مباشرة على الواردات، والثانية ھي 

الثة ھي الإجراءات التي تؤثر على الإنتاج والتجارة.  الإجراءات التي تؤثر مباشرة على الصادرات، والث
وأشار بالتفصيل إلى علاقة السياسة التجارية بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وكيفية تطور مفاھيم السياسة 

إحلال الواردات اعتماداً على فرضية الصناعة الناشئة عبر التجارية من خلال اعتماد استراتيجيات التصنيع 
إلى فوائد تقويم السياسات التجارية وآثارھا على الأداء  وأشار ماد سياسات التحرير التجاري والانفتاح. واعت

ً ستعرضمالاقتصادي،  علاقة السياسات التجارية بالنمو الاقتصادي والمتغيرات الأخرى، مثل الإنتاجية  ا
ممثل الإسكوا وبعد ذلك، تطرّق  ات الفنية. والاستثمار الأجنبي، وعلاقة التجارة بالتقدم التقني واكتساب المھار

منظمة التجارة اتفاقيات إلى واقع السياسات التجارية في ظل النظام التجاري العالمي والقيود التي تفرضھا 
إلى العمل لتعظيم استفادتھا من تطبيق  الإسكواودعا في اختتام مداخلته بلدان  العالمية على السياسات التجارية. 

سيما في مجال إعداد الكوادر البشرية  لتجارية، وذلك من خلال تعزيز بناء قدراتھا المؤسسية، لاالسياسات ا
، ودعوتھا إلى التنسيق مع الدول النامية والأقل نمواً في مفاوضات الدوحة للحصول على وتأھيلھا المتخصصة

ً  الإسكواودعا ممثل  تھا الناشئة. اشروط ميسرة تساھم في مساعدة صناع إلى أن تجري البلدان دراسات  ختاما
سيما في مجال  تطبيقية معمقة للميزات التي تتيحھا اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وغيرھا من الاتفاقيات، ولا

 مساعدة الصناعات الناشئة وقطاعات الخدمات. 
على  الإسكواة تقويم آثار مسارات السياسات التجارية في منطق استعراضا حول الإسكواوقدم مستشار   -17

، والسياسات والممارسات الإسكواالأداء الاقتصادي، وأشار إلى واقع العلاقة بين التجارة والنمو في بلدان 
وفصّل، في جداول إحصائية، المؤشرات التجارية  تعزيز التجارة والنمو.  بعة فيھا، وتأثيرھا علىالتجارية المتّ 

والأسواق الرائدة  الإسكوات ونسب أھم الواردات في بلدان ونسب الصادرات الرئيسية إلى مجموع الصادرا
كما أعطى أمثلة على مصادر الواردات الرئيسية في بعض البلدان، ونسب  لصادراتھا إلى مجموع الواردات. 

أھم أدوات  الإسكواھذه الواردات والصادرات التي ترسلھا ھذه البلدان إلى بلدان أخرى.  واستعرض مستشار 
لتجارية في المنطقة، وأھم الاتفاقيات التجارية الدولية، وعلاقة دول المنطقة بمنظمة التجارة العالمية.  السياسات ا
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تتلخص بارتفاع التعرفة  الإسكواوأشار إلى أن أھم المعوقات التي تحول دون التكامل التجاري في منطقة 
من القطاعات المحلية، بالإضافة إلى سمية، واتخاذ إجراءات مشددة لحماية المنتجين المحليين في عدد الإ

واعتبر أنّ التحرير والتكامل  صعوبة إجراءات الحصول على التراخيص وغيرھا من الإجراءات الإدارية. 
في الأجل البعيد، على الرغم من الصعوبات التي قد  الإسكوابلدان على العودة بالفائدة على  قادرانالتجاريين 

 ف مع المتغيرات. سائر التي قد تتكبدھا الاقتصادات وھي تحاول التكيّ الختنجم في الأمد القصير عن 
 

البلدان الأعضاء إلى التركيز في سياساتھا على تشجيع الاستثمار وتطوير  الإسكوامستشار ودعا   -18
ية وتفعيل قوانين تشجّع الاستثمار وإنشاء لجان وطنية لتسھيل الإجراءات الإدارية لإقامة المشاريع الاستثمار

وأما على صعيد المنطقة، فاعتبر أن على البلدان الأعضاء  المشتركة والعمل على إنشاء مناطق تجارة حرة. 
قات التجارة وتنسيق السياسات المالية وتعظيم رفع مستويات التجارة والاستثمار، من خلال التخفيف من معوّ 
نسبية في الأسواق المحلية ومن اقتصاديات الحجم الكفاءة في الإنتاج من خلال الاستفادة من ميزات التنافسية ال

  .الناجمة عن توسّع الأسواق
  

حماية الإنتاج المحلي وإشكاليات تحرير التجارة تركزت مناقشة الأوراق المقدمة في ھذا الإطار حول و  -19
على التنمية  ةعبر آليات محددة لا تكون آثارھا سلبي ،في الوقت نفسه، وكيفية ربط الانفتاح التجاري بالنمو

الجدل القائم حول العلاقة  بعدوأشارت النقاشات إلى أنه حسب الأدبيات الاقتصادية المنشورة، لم يُحسم  . والنمو
السببية الإيجابية المباشرة بين التحرير التجاري والنمو والتنمية.  وفي ظل الأزمة المالية التي يمر بھا العالم 

 ة التفكير بالسياسات التجارية والاقتصادية التي تنتھجھا البلدان الأعضاء، لاإعاد المجديحالياً، قد يكون من 
عنه العودة إلى السياسات الحمائية، حتى في البلدان المتقدمة.  ودعا  تنتجسيما في ظل توقع ركود عالمي قد 

ً في السياسات التجارية، بوصفه ً خاصا يوظف شريحة  عدد من المشاركين إلى إيلاء قطاع الزراعة اھتماما
كبيرة من السكان في المنطقة. وأشارت النقاشات إلى أھمية توفير وتطوير التشريعات المناسبة لبعض 
القطاعات، ولاسيما قطاع الخدمات، وتلك القطاعات التي توجب توفير تشريعات ملائمة قبل إقدام البلدان على 

  .تحريرھا
  

أوجه الفرص والتحديات"  -فاقيات التجارية الإقليمية والثنائيةفي مداخلتھا "الات الإسكواوتناولت ممثلة   -20
ً  خصائص الترتيبات الإقليمية. و وتطور إبرام الاتفاقيات في عقد و وأشارت إلى أن العقد الماضي شھد تسارعا

ولاحظت غلبة  الدول المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية. وذلك فيما بين التجارية الإقليمية والثنائية 
في الشطر الغربي من الكرة الأرضية  تتركز الاتفاقيات وأنالاتفاقيات الثنائية على الإقليمية من حيث العدد، 

ً يزداد إبرامھا  وأنوفي منطقة آسيا والمحيط الھادئ،  ، وفيما بين دول متقدمة وأخرى بين دول متباعدة إقليميا
وأشارت إلى أن ترتيبات إقامة منطقة تجارة حرة  نامية، مما نتج عنه ما يعرف بمعضلة "وعاء المعكرونة". 

، تليھا من حيث الأھمية ترتيبات تحرير تجارة الخدمات، ومن ثم ترتيبات تأتي بمراحل في المرتبة الأولى
 ، مما يشير إلى التوجّه نحو إبرام اتفاقيات لا تؤديعلى التوالينظام الأفضلية وإقامة اتحاد جمركي بحسب 

 العالم. فيالتكامل الاقتصادي، وذلك بالرغم من تزايد عدد التجمعات الإقليمية  يقتعمإلى  بالضرورة
  

الذي يرعى الاتفاقيات الثنائية والإقليمية حسب منظمة الناظم الإطار القانوني  الإسكواوتناولت ممثلة   -21
البلدان النامية تخضع للمواد  ولاحظت أن الاتفاقيات الإقليمية المعنية بالتجارة في السلع في التجارة العالمية. 

، والذي طرافن الذي جرى التوافق عليه خلال دورة طوكيو للمفاوضات المتعددة الأالواردة في الشرط الممكّ 
) منه على أنه يجب أن تسعى الترتيبات التي تقام في إطاره إلى تسھيل وتعزيز التجارة فيما بين ٣تنصّ المادة (

في الوقت نفسه إلى زيادة المعوقات التجارية المفروضة على أطراف ثالثة.  فالبلدان الأعضاء، وألا تھد
وينبغي ألا تھدف ھذه الترتيبات إلى إعاقة أو تقليص فرص خفض التعريفات الجمركية أو إزالتھا أو إعاقة 



-9- 

وتسعى الاتفاقيات المعقودة في ھذا الإطار  التبادل التجاري، وذلك حسب أحكام مبدأ الدولة الأولى بالرعاية. 
ب على الدول المنضمة إلى ويتوجّ  إلى الاستجابة إلى الاحتياجات الإنمائية والمالية والتجارية للبلدان النامية. 

الثنائية أو تعديلھا أو وقف  تإبرام الاتفاقيابتلك الترتيبات إعلام مجلس التجارة في منظمة التجارة العالمية 
 بھا.العمل 

  
على تقويم بداية ، الإسكواإلى ضرورة أن تعمل البلدان النامية، ومنھا بلدان  الإسكواممثلة وأشارت   -22

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يُتوقع أن تسفر والسلبيات  وإقامة ميزان للإيجابياتأسباب انضمامھا، 
تحسين شروطھا لدى الانضمام. وعلى البلدان عدمه، وذلك بھدف من عن الانضمام إلى تلك الاتفاقيات 

، وخلق التجارة مقابل ھافي حالة انضمامالمتوقع الأعضاء تقدير الزيادة المحتملة في حجم التبادل التجاري 
التأكد وتعزيز القدرة على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى  ھاسواقأمجرد تحويلھا، وتوسيع 

، طرافالانضمام مع الالتزامات الإقليمية الأخرى والمتعددة الأ لىلتزامات المترتبة عالامن عدم تعارض 
 توفر أدوات مرنة للسياسة التجارية. علىتھا المستقبلية بالإضافة إلى تقدير قدر

  
وتركزت النقاشات حول الميزات التي يوفرھا النظام التجاري المتعدد الأطراف كمرجع للقواعد   -23

ً  الاتفاقيات التجارية الإقليمية والثنائية. بقارنة التجارية م إلى التباينات التي يخلقھا تعدّد  وأشارت النقاشات أيضا
ً  الإسكواالاتفاقيات التجارية الإقليمية والثنائية التي تبرمھا بلدان  ً  خصوصا ثالثة"  بكونھا أطرافاً نامية "بل أطرافا

(Tertiary) شار المشاركون في ھذا الصدد إلى التخوف من تقييد القدرة على في عدد من ھذه الاتفاقيات.  وأ
ودعا الحضور إلى أھمية النظر في ميزان  انتھاج سياسات تجارية معينة بسبب الالتزام بتلك الاتفاقيات. 

 الاتفاقيات.السلبيات والإيجابيات قبل توقيع البلدان الأعضاء على تلك 
  

ً ركز فيه على أھمية تحرير التجارة ودورھا في التنمية  وقدّم ممثل جامعة الدول العربية  -24 عرضا
الاقتصادية عموماً، وعلى التوجّه الإقليمي نحو تحرير التجارة، وذلك من خلال إطلاق منطقة التجارة الحرة 

ولخّص المعوقات التي تواجھھا التجارة العربية البينية، ووسائل تصحيح مساراتھا، وزيادة  العربية الكبرى. 
ورأى أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمثل فرصة ھامة، لما تنطوي  التبادل التجاري العربي البيني. 

وأشار إلى أن ذلك يتطلب  عليه من إمكانيات تتجاوز القدرات المتوفرة في كل البلدان العربية على حدة. 
أنھا أن تستوعب التكنولوجيا الحديثة وأن إصلاح السياسات التجارية، وإنشاء مؤسسات إنتاجية تنافسية من ش

تتفاعل معھا، والتقليل من ھيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي، وإفساح المجال للقطاع الخاص للريادة، 
وزيادة الكفاءة، وخلق فرص العمل في المنطقة.  وقد يتطلب ذلك توفير مناخ من الاستقرار في النظم المالية 

سات الاقتصادية والاجتماعية.  كما دعا ممثل جامعة الدول العربية إلى إجراء دراسات معمقة والضريبية والسيا
حول قضايا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ولا سيما في مجالات القواعد المطبقة على الصادرات، 

 وحوافز التصدير، وإجراءات الرقابة والترخيص، وغيرھا.
  

ھمية عدم التعارض بين الاتفاقيات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية التي وركزت النقاشات على أ  -25
وملاحظة أثر  تبرمھا البلدان الأعضاء، من جھة، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، من جھة ثانية

لدول الخليج وأشار الحضور في ھذا الصدد إلى أھمية دراسة تجربة مجلس التعاون  . ذلك على المنطقة
العربية، والاستفادة من تجربته في تعميق التكامل التجاري والاقتصادي في منطقة التجارة الحرة العربية 

ودعوا إلى توفير الأطر المناسبة للتفاوض بصورة جماعية لدى عقد اتفاقيات إقليمية وثنائية، على  الكبرى. 
 نحو يمنح الدول المعنية قوة تفاوضية. 
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ً حول السياسة التجارية الخارجية في بلده والتي تستمد إطارھا العام من وقدّم   -26 ممثل الأردن عرضا
فلسفة الانفتاح الاقتصادي على العالم والإيجابية في التعامل مع الشركاء التجاريين، والتي تقوم على أسس 

م إليھا الأردن، ومساھمتھا واستعرض اتفاقيات التجارة الحرة التي انض التكافؤ وتحقيق المصلحة المشتركة. 
 ً على نتائج المؤشرات الاقتصادية  في تحقيق معدلات النمو وبرامج الإصلاح الاقتصادي، والتي انعكست إيجابيا

ً على إعداد استراتيجية وطنية للتجارة الخارجية، وھي ستمثّل  الكلية للمملكة.  وأفاد بأن الأردن يعمل حاليا
كومي والخاص حول توجھات الحكومة والأھداف التي تسعى إلى تحقيقھا في وثيقة استرشادية للقطاعين الح

 مجال التجارة الخارجية خلال السنوات الخمس القادمة. 
  

التي أبرمھا الأردن ساھمت في تعزيز نفاذ  ةإلى أن الاتفاقيات الثنائية والإقليمي ت النقاشاتوأشار  -27
د على أھمية مراجعة السياسات التجارية، وتتبّع مدى انعكاس وجرى التأكي صادراته إلى الأسواق الخارجية. 

الإصلاحات الإجرائية والإدارية التي تنتھجھا الدول على زيادة التبادل التجاري والأداء الاقتصادي.  وجرى 
التأكيد على أھمية إنشاء مجالس للشراكة مع القطاع الخاص، بھدف إطلاع الجھات الفاعلة فيه على عمليات 

اوض التي تقوم بھا الدولة في إطار منظمة التجارة العالمية، وإشراكھا فيھا، وكذلك لدى عقد اتفاقيات التف
 تجارية إقليمية وثنائية.    

  
بلده وواقع التجارة الداخلية  يعيشھاالوضع الراھن للأزمة الاقتصادية التي واستعرض ممثل العراق   -28

إلى  الإسكواودعا البلدان الأعضاء في  تعاون لدول الخليج العربية. والبينية مع دول الجوار وبلدان مجلس ال
 تشجيع الاستثمار في العراق في كافة المجالات، خصوصا بعد التحسن الملموس في الوضع الأمني.

  
واقع تجارة الخدمات في المنطقة، وعرّف بدور ھذا القطاع وأھميته في  الإسكواواستعرض ممثل   -29

ولخص التزامات   منظمة التجارة العالمية. تدول، والأھمية التي يستحوذ عليھا في مفاوضاالناتج المحلي لل
وبعد ذلك، أشار إلى الاتفاقيات  في الاتفاق العام لتحرير التجارة في الخدمات.  الإسكواالبلدان الأعضاء في 

لتحديات التي تواجه دول ، وأوصى بأھمية التصدي لالإسكواالإقليمية المعنية بتجارة الخدمات في منطقة 
المنطقة في ھذا المجال، لاسيما لناحية توفر المعلومات والإحصائيات والأطر المؤسسية والتنظيمية 

 والتشريعية. وأشار إلى أھمية التركيز على قطاعات خدماتية تتمتع بميزة تنافسية.
  

لبلدان العربية ورقة عمل أشارت وقدمت ممثلة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ا  -30
فيھا إلى أنه بالرغم من أن المنطقة العربية شھدت بمعظمھا فورة نفطية ومالية خلال العامين الماضيين، وذلك 
بالتزامن مع أزمات اقتصادية عالمية واستمرار تحديات البطالة وغيرھا، ما زالت حصة التجارة العربية البينية 

ية الخارجية ضعيفة، بالرغم من وجود اتفاقيات ثنائية تنظم تحرير التجارة فيما بين من إجمالي التجارة العرب
وعزت الورقة ضعف حجم التجارة العربية إلى وجود معوقات  الدول العربية ومع الشركاء الخارجيين. 

ة وكمية جمركية وغير جمركية، وإدارية وتنظيمية وبيروقراطية، وتكرار الإجراءات وطول مدتھا، وقيود فني
وإزاء ھذه  الأفراد.  انتقالومالية، بالإضافة إلى ضعف كفاءة النقل التجاري وارتفاع تكاليف النقل، وصعوبة 

التحديات، يسعى القطاع الخاص إلى إقامة شراكة فاعلة مع الحكومات العربية في وضع المعايير والسياسات 
عربية المشتركة، بھدف توفير بيئة اقتصادية مستقرة التجارية المناسبة للاحتياجات الاقتصادية المحلية وال

 وجاذبة للاستثمارات، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة. 
) 2، (الأفراد تنقلكفاءة النقل التجاري وحرية تعزيز  )1ولخُصت احتياجات القطاع الخاص العربي بما يلي: (

مصارف وخلق قنوات لربطھا بالمؤسسات المتوسطة وال صناديقوال برامجمن خلال المويل التجاري دعم الت
مالية وربطھا فيما السواق والأمياه، والطرق، والكھرباء، مثل التوفير البنى التحتية الأساسية ) 3، (والصغيرة

اللازمة عن معلومات بال نالمفاوضين الحكومييزويد التعاون مع الحكومات لت) 4، (بين الدول العربية
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تحتية ى البنوال، يةتدريبالبرامج والعمال، الأحاضنات  ، مثلتوفير الخدمات الداعمة للتجارة) 5، (الاحتياجات
تطوير البيئة ) 7، (تسھيل وتشجيع الاندماج والاستحواذ والشراكات العربية العابرة للحدود) 6، (لكترونيةالإ

إلغاء جميع القيود غير الجمركية والالتزام بمقررات ) 8، (ھيل التجارةالتشريعية والتنظيمية لخدمة تس
في مكوناته،  توطين التكنولوجيامن خلال تقليص كلفة الإنتاج و العربي الإنتاجتحفيز تنافسية ) 9، (الاتفاقيات

ً ) 10و( ات الاستھلاك التغييرات في التشريعات وفي متطلبب تتعلقتوفير قواعد وبيانات معلومات محدّثة دوريا
 ق.وأنواع الأسوا

  
ً حول تطبيق مبدأ الإسكواقدمت ممثلة   -31 تحرير ، نيابة عن ممثل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، عرضا

وتضمن العرض نبذة عن التزامات تونس التجارية في  التجارة في تونس وآثاره والتحديات التي تواجھه. 
وعن آثار اتفاقيات التجارة الإقليمية واتفاقيات التجارة الحرة على  ضوء انضمامھا إلى منظمة التجارة العالمية،

الاقتصاد التونسي، خصوصا فيما يتعلق بالتنوع التجاري وخلق مجالات جديدة للتجارة والنمو والاستثمار 
حصر وخلصت إلى أن التجربة التونسية مع الاتحاد الأوروبي تشير إلى أن تحرير التجارة ين الأجنبي المباشر. 

ما  إذفي منتجات محددة، وأنّ الاتفاقيات الإقليمية والثنائية لا تشكّل تحولاً ملموسا في إعادة توزيع الموارد، 
ً بأنشطة تتطلب كثافة اليد العاملة. في رفع مستوى  افادتوقد تكون تلك الاتفاقيات قد   زال الاقتصاد محكوما

ة.  كما نجحت تونس في تنفيذ إصلاحات تمثلت بخفض اعتماد نقل التكنولوجيا والاستثمارات الخارجية المباشر
الميزانية العامة على ضرائب الاستيراد. وما زالت تونس تتمھل في تنفيذ إصلاحات التزمت بھا حسب 

 ً   .تلك التي تعنى بالقطاعات الخدماتية والزراعية الاتفاقيات الثنائية والإقليمية التي عقدتھا، وخصوصا
  

إلى أن ھذا المسار، كما يحدده  ثل قطر مسارات السياسة الاقتصادية في بلده، مشيراً واستعرض مم  -32
وأشار إلى أن دولة قطر  الدستور القطري، تقوده سلطات ثلاث ھي: السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. 

قتصادية والتنمية بالاستناد إلى أربع ركائز، ھي: التنمية البشرية والتنمية الا 2003وضعت رؤيتھا لعام 
وقد حددت الدولة الشراكة مع القطاع الخاص وخلق مناخ ملائم للاستثمار من بين  الاجتماعية والتنمية البيئية. 

واستعرض أھم الملامح الاقتصادية والتجارية لقطر، وأھم  الوسائل اللازمة لتحقيق أھدافھا في تنمية التجارة. 
واتفاقيات التجارة الحرة والقوانين المؤثرة ر، مثل قانون الاستثمار القطري الاتفاقيات التي تؤثر على الاستثما

وعرض موقف دولة قطر في منظمة التجارة العالمية.  مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دول في إطار 
اھتمام دولته في مفاوضات جولة الدوحة ھي إزالة الدعم عن  على وأشار إلى أن المواضيع التي تحوز

 اوفي ھذا الصدد، دع اص الطبيعيين. الأشخ وحركةلمنتجات الزراعية، وزيادة نفاذ المنتجات غير الزراعية، ا
قطر إلى العمل لتحرير التجارة بوتيرة أسرع، وذلك من خلال إزالة مختلف المعوقات أمام الدول النامية  ممثل

ذلك إلى الاتفاق على الخطوات اللازمة التي من ودعا ك التي يحق لھا أن تتمتع بعلاقات تجارة دولية متكافئة. 
سيما الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعينھا في  شأنھا أن تضمن وصول تدفقات مالية إلى البلدان النامية، ولا

 تنافس على المستوى العالمي.بناء قدراتھا الإنتاجية ويؤھلھا لل
  

على العناصر  السياسات التجارية في بلده، مركزاً  جمھورية مصر العربية ورقة عمل بشأنوقدّم ممثل   -33
أھم أھداف السياسة التجارية المعمول بھا في مصر، وأبرزھا تحقيق النمو إلقاء الضوء على ) 1التالية: (

) تحديد 3أھم العناصر والأدوات المستخدمة لتحقيق أھداف السياسة التجارية؛ (التعريف ب) 2الاقتصادي؛ (
أھم تطبيق ) رصد 4القرار؛ ( اتخاذالفاعلة التي تتولىّ وضع السياسة التجارية وآليات الجھات والمؤسسات 

الاتفاقيات المعنية بالسياسة التجارية، بما في ذلك التعديلات المعتمدة على اللوائح والقوانين، وتخفيض 
قتصادية ومناخ ) تحديد آثار تطبيق السياسة التجارية في مصر على البيئة الا5التعريفات الجمركية، (

ً  الاستثمار.  تطبيق السياسة  ھاعدداً من التوصيات على المستوى المحلي، وھدف وطرح ممثل مصر أيضا
واستعرض  التجارية مع اعتماد مزيد من إجراءات الإصلاح التجاري والجمركي والضريبي والتقني والمالي. 
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، والاتفاقيات التجارية المبرمة مع الشركاء أھم التطورات التي طرأت على بيئة التجارة في مصرممثل مصر 
التجاريين، والجھود الإصلاحية المبذولة، ودور القطاع الخاص كإحدى الأدوات التي تسھم بشكل فعال في 

 صنع السياسة التجارية المصرية. 
  

اھات وقدّم ممثل الجمھورية اليمنية ورقة عمل حول السياسة التجارية في بلده، شرح فيھا أھم اتج  -34
وعرض أھم التغيرات التي أحُدثت في إطار  . 2008- 1995السياسة التجارية المطبقة في اليمن خلال الفترة 

سياسة الإصلاح الھادفة إلى تفعيل نشاط التجارة الخارجية، مثل برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي 
ائق، وتسھيل إجراءات الحصول على وأھم بنود تحرير التجارة الخارجية من جميع القيود والعو ،والإداري

السجل التجاري، وإصلاح البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، واستبدال حظر استيراد العديد من المنتجات 
تعريفة جمركية معينة، وإلغاء الدعم الحكومي عن السلع الأساسية من خلال التحرير التدريجي، بالزراعية 

لصادرات وجھازه الفني، والانضمام كذلك إلى تجمع صنعاء الذي يضمّ أثيوبيا وإنشاء المجلس الأعلى لتنمية ا
 ستمر في التفاوض للانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية. توأشار إلى أن اليمن  والسودان واليمن. 

راءات المتخذة وأشار ممثل اليمن إلى الإج اليمن بطلب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.  تكما تقدم
لتوثيق الروابط التجارية والاستثمارية مع بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومع منطقة التجارة الحرة 

 . بلدهوأفاد عن بعض الآثار المترتبة عن السياسة التجارية المطبقة حالياً في  العربية الكبرى. 
  

ً حول برنامج التعاو الإسكواوقدمت ممثلة   -35 ، مشيرة إلى أھداف البرنامج، الإسكوان الفني في عرضا
كما تحدّثت بالتفصيل عن  وشارحة مفھوم بناء القدرات على المستوى الإقليمي ودون الإقليمي والوطني. 

طبيعة الخدمات الاستشارية التي يقدمھا البرنامج تلبية لطلبات البلدان الأعضاء والمواضيع المدرجة ضمنه. 
راتيجية التعاون الفني ترتكز على ثلاثة محاور ھي: تعزيز كفاءة الخدمة المقدمة، وبناء استأن وأشارت إلى 

والبلدان الأعضاء والمنظمات  الإسكواالقدرات في المنطقة حسب أولويات الدولة المعنية، وتعزيز الشراكة بين 
نقاط  الإسكوادّدت ممثلة وح الحكومية وغير الحكومية في إعداد البرامج المشتركة وخطط العمل وتنفيذھا. 

 في حال الرغبة بالاتصال بھم للتنسيق مع برنامج التعاون الفني. الإسكواالاتصال في 
  

طاولة مستديرة تناولت أھم المواضيع التي طرحھا المشاركون نقاش في إطار جلسة لل توعقد  -36
لاتحادات والمنظمات العربية البلدان الأعضاء واشارك في الجلسة خبراء اقتصاديون وممثلو وناقشوھا. و

 م النقاط التي طُرحت في الجلسة.إلى أھ 12-5الإقليمية. وتشير الفقرات 
  

 ً   الأعمالتنظيم   -ثالثا
  

  مكان الاجتماع وتاريخ انعقاده  -ألف
  

مسارات السياسة  ) اجتماع الخبراء بشأنالإسكواعقدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (  -37
كانون  18-17بيروت، في الفترة وتبعاتھا على التجارة والأداء الاقتصادي في  الإسكواية في بلدان التجار

  .2008الأول/ديسمبر 
  

  الافتتاح  -باء
  

السيد بدر في جلسة الافتتاح، ألقى السيد محمد عبد الرزاق، القائم بأعمال نائب الأمين التنفيذي، كلمة   -38
ً ، مللأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا وكيل الأمين العامعمر الدفع،  فيھا بجميع المشاركين في  رحبا
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اعتذار السيد الدفع عن الحضور نظراً لارتباطه بمواعيد مسبقة.  واستعرض السيد عبد  لھم الاجتماع، وناقلاً 
ي تتطلب إعادة النظر الرزاق أھداف الاجتماع وأھمية انعقاده في ظل المناخات الإقليمية والدولية الحالية، والت

كما أشار بإيجاز إلى عدد من  في السياسات التجارية المعتمدة في الدول النامية والعربية على وجه التحديد. 
، وأكد على استمرارھا في تقديم المساعدات الفنية للبلدان الأعضاء في مجال التجارة الصلةذات  الإسكواأنشطة 

  قليمية والدولية ذات الصلة. الخارجية والسياسات والمفاوضات الإ
  

  الحضور  - جيم
  

وعدد من المسؤولين والخبراء المعنيين  الإسكواحضر الاجتماع ممثلون عن البلدان الأعضاء في   -39
وفي المنظمات  الإسكوابقطاع التجارة، إضافة إلى خبراء متخصصين في مجالات التجارة والاقتصاد في بلدان 

 قائمة بأسماء المشاركين. ة ذات الصلة. ويتضمن المرفق والاتحادات العربية والدولي
 

  جدول الأعمال  -دال
  

  فيما يلي البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع:  -40
  

  السياسة التجارية وأثرھا على التجارة والأداء الاقتصادي.  - 1  
  قيات الإقليمية.الفرص والتحديات التي يوفرھا النظام التجاري المتعدد الأطراف والاتفا  - 2  
  مسارات السياسة التجارية وأثرھا على الأداء الاقتصادي، عروض قطُرية.  - 3  
  السياسة التجارية وأولويات قضايا التنمية.  - 4  
  مسارات السياسة التجارية: الممارسات الحسنة والدروس المكتسبة.  - 5  
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  (*)المرفق
  

  قائمة المشاركين
  

  المملكة الأردنية الھاشمية
  
 سيد يوسف الشماليال

سات والعلاقات التجارية مساعد مدير مديرية الدراسات والسيا
  الخارجية

 وزارة التجارة والصناعة
  الھاشمية الأردنيةعمان، المملكة 

 962-5629030 :ھاتف
  Yousef.S@mit.gov.joبريد إلكتروني: 

  
  جمھورية العراق

  
  فوزي سعدون رشيد السيد

  رئيس 
  والتنمية الإنسانالمنظمة العراقية لحقوق 
  بغداد، جمھورية العراق

  009647809014635ھاتف: 
 hikaragz_d@yahoo.com بريد إلكتروني:

 
  السيد رعد حسن

  عضو لجنة تخطيط
  والتنمية الإنسانالمنظمة العراقية لحقوق 
  بغداد، جمھورية العراق

  009647809014635ھاتف: 
 hikaragz_d@yahoo.com بريد إلكتروني:

  
  سلطنة عُمان

  
  خالد سعيد محمد الشعيبي

  مدير عام المنظمات والعلاقات التجارية
  وزارة التجارة والصناعة

  سلطنة عمان
  00968-248121 ھاتف:
 00968-24815400فاكس: 

 hotmail.comshuaibi777@بريد إلكتروني: 
  
  
  
  
  
  
  
  

  دولة قطر

  
  السيد أحمد آھن

  مدير إدارة المنظمات الاقتصادية والتجارية
  وزارة الأعمال والتجارة

  الدوحة، دولة قطر
  +974-4931320ھاتف: 
  +974-4931209فاكس: 

 aahen@mbt.gov.qaبريد إلكتروني: 
  

  ز الطالب السيد عبد العزي
  مدير إدارة المشتريات قطر للبترول

  قطر للبترول
  +974-4931320ھاتف: 
  +974-4931209فاكس: 

 altaleb@mbt.gov.qaبريد إلكتروني: 
   

  جمھورية مصر العربية
  

  السيد وليد النزھي
  وكيل الوزارة

  جارة العالميةرئيس الإدارة المركزية لمنظمة الت
  +20- 2-23421950ھاتف: 
  +20- 2-23421946فاكس: 

 w.elnozahy@tas.gov.egبريد إلكتروني: 
 

  المملكة العربية السعودية
  

  السيد خالد ناصر العمير
  الملحق التجاري في السفارة السعودية

  السفارة السعودية
  ة اللبنانيةبيروت، الجمھوري

  01-884491ھاتف: 
  

  الجمھورية اليمنية
  

 السيد خالد محمد عبد الوھاب شيبان
  مساعد منسق في تجارة السلع

 وزارة الصناعة والتجارة
 الجمھورية اليمنية

    00967-1561114 ھاتف:
  00967-1252456 فاكس:
  gmail.comkshaiban@لكتروني: إبريد 

  
  الإقليمية العربيةالمنظمات 

  

____________________  

 قسم المعني.(*)  صدر ھذا المرفق كما ورد من ال  
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  الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
  

  السيد محمد علي النسور
 رئيس قسم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

  جامعة الدول العربية
  القاھرة، جمھورية مصر العربية

  201-5750511 ھاتف:
 +202-5740331فاكس:
  nsour_2000@yahoo.comإلكتروني:  بريد

  
  السيد خالد والي

  رئيس قسم تجارة الخدمات
  جامعة الدول العربية

  القاھرة، جمھورية مصر العربية
  201-5750511 ھاتف:
 +202-5740331فاكس:

  omkhaledwali@yahoo.cبريد إلكتروني: 
  

 الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية
  

 الآنسة علا صيداني
 باحثة اقتصادية

  الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية
  بيروت، الجمھورية اللبنانية

 )009611( 826020 ھاتف/فاكس:
 admin@gucciaac.org.lbبريد إلكتروني: 

  
 شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

  
  السيد زياد عبد الصمد

 المدير التنفيذي
  بيروت، الجمھورية اللبنانية

  961- 1-319399ھاتف: 
 961- 1-815636فاكس: 

  annd@annd.orgبريد إلكتروني: 
  
  لسيدة كندة محمديةا

  مديرة البرامج
  961- 3-311149ھاتف: 
 961- 1-815636فاكس: 

  kinda.mohamadieh@annd.orgبريد إلكتروني: 
  
  
  
  

  مستشارون وخبراء
  

  السيد سيمون نعيمة

  عميد قسم الاقتصاد 
  الجامعة الأميركية في بيروت   

  ي الإسكوااستشار
  بيروت، الجمھورية اللبنانية

  03-829944ھاتف: 
  01-744484فاكس: 

  sn01@aub.edu.lbبريد إلكتروني: 
  

  السيدة ذكاء الخالدي
  خبير اقتصادي

  961- 1-792001ھاتف: 
  lkhalidi@yahoo.comthaبريد إلكتروني: 

  
  اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

  
  السيد محمد عبد الرزاق

  القائم بأعمال نائب الأمين التنفيذي
  مكتب الأمين التنفيذي

  961- 01-978805ھاتف: 
  961- 01-981510فاكس: 

 rgabdulrazzakm@un.oبريد إلكتروني: 
  www.escwa.org.lbالموقع على الإنترنت: 

  
  السيد نبيل علي صفوت

  القائم بأعمال إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة 
  ورئيس فريق النقل

  إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة
  961- 01-978438ھاتف: 
  961- 01-981510فاكس: 

 safwatn@un.orgي: بريد إلكترون
 www.escwa.org.lbالموقع على الإنترنت: 

  
  السيد محمد رضوان
  مسؤول اقتصادي أقدم
  مكتب الأمين التنفيذي

  بيروت، الجمھورية اللبنانية
  961- 1-978343ھاتف: 
  961- 1-981510فاكس: 

  radwanm@un.orgبريد إلكتروني:
 www.escwa.org.lbالموقع على الإنترنت: 

  
  

  (تابع) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا
  

 السيد علي قادري
  رئيس فريق التحليل الاقتصادي 

 نمية الاقتصادية والعولمةإدارة الت
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 بيروت، الجمھورية اللبنانية
  961- 1-978457ھاتف: 
  961- 1-981510فاكس: 

 kadri@un.orgبريد إلكتروني: 
 www.escwa.org.lbالموقع على الإنترنت: 

  
  السيدة رولا مجدلاني

  ئيس شعبة تخطيط البرامج والتعاون الفنير
  شعبة تخطيط البرامج والتعاون الفني

  بيروت، الجمھورية اللبنانية 
  961- 1-978825ھاتف: 
  961- 1-981510فاكس: 

  rmajdalani@un.orgبريد إلكتروني:
  www.escwa.org.lbالموقع على الإنترنت: 

  
  السيد ماجد حمودة

  مسؤول أول للشؤون الاقتصادية 
 فريق التجارة وقضايا منظمة التجارة العالمية

 إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة
  بيروت، الجمھورية اللبنانية 

  961- 1-978456ھاتف: 
  961- 1-981510فاكس: 

   hamoudeh@un.orgبريد إلكتروني:
 www.escwa.org.lbالموقع على الإنترنت: 

  

  الآنسة نائلة حداد
  مسؤول أول للشؤون الاقتصادية 

  فريق التجارة وقضايا منظمة التجارة العالمية
  إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة

  جمھورية اللبنانية ال –بيروت 
 01-978460ھاتف: 
  961- 1-981510فاكس: 

  haddad8@un.org بريد إلكتروني:
 www.escwa.org.lbالموقع على الإنترنت: 

  
  السيدة جيان باك

  مسؤول مساعد شؤون اقتصادية
  رة وقضايا منظمة التجارة العالميةفريق التجا

  إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة
  الجمھورية اللبنانية  –بيروت 
 01-978853ھاتف: 
  961- 1-981510فاكس: 

  pak@un.orgبريد إلكتروني: 
 w.escwa.org.lbwwالموقع على الإنترنت: 

  
  السيدة لمياء الحاج

  إداريةمساعدة 
  فريق التجارة وقضايا منظمة التجارة العالمية

  إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة
  بيروت، الجمھورية اللبنانية 

 961- 1-978370ھاتف: 
  961- 1-981510فاكس: 

 un.orghagel-el@بريد إلكتروني: 
  www.escwa.org.lbالموقع على الإنترنت: 

  


